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  . 2001 من قانون موازنة 57أحكام المادة تتعلق تطبيق : الموضوع

  
تحت ) 2001موازنة عام    (30/6/2001 تاريخ   326 من قانون رقم     57نصت المادة     

  . عنوان إعفاء القروض من رسم الطابع المالي
في الجدول رقم   ) 76 و   75المذكورة في البندين    تشمل معاملات التسليف المصرفية     "   

 جميع عمليات التسليف المصرفية     5/8/1967 تاريخ   67 الملحق بالمرسوم الإشتراعي رقم      2
 –قـروض   ( متوسطة أو طويلة ومهما كان شـكلها القـانوني           – قصيرة   –مهما كانت آجالها    

بصورة عامة، فهي تشمل  و)  سلفات في الحساب الجاري أو غيره أو عمليات حسم         –إعتمادات  
جميع الإتفاقيات التي تضع المصارف بموجبها أو تتعهد بأن تضع مبالغ من المال بتـصرف               

  ".زبائنها وتسدد وفق شروط يتفق عليها
 المذكور أعلاه تنص على أنه تخضع لرسم طابع مالي          76وبما أن الفقرة ج من البند         

سنوي مقطوع قيمته عشرة آلاف ليرة لبنانية لمعاملات التسليف المصرفية أيـاً كـان نـوع                
  التسليف وشكله، 

  وبما أن القروض هي نوع من أنواع التسليف،   
  لذلــك،   
 لرسم طابع نسبي بل تخضع لرسم طابع مالي فإن عقود القروض المصرفية لا تخضع  

مقطوع تساوي قيمته عشرة آلاف ليرة لبنانية مضروبة بعدد سنوات القرض على أن يستوفى 
 .كاملاً عند إنشاء العقد وضمن المهلة القانونية المنصوص عنها في قانون رسم الطابع المالي


